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 2002( لسنة  67مرسوم رقم )

 شتريات الحكوميةبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والم

  

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد الإطلاع على الدستور,       

بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات  2002( لسنة 33وعلى المرسوم بقانون رقم )       

 الحكومية,

 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,       

 لس الوزراء ,وبعد موافقة مج       

 رسمنا بالآتي :

 المادة الأولى

المرافقتة لهتذا   يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتتريات الحكوميتة

 المرسوم. 

 المادة الثانية

تلغى جميع القواعد والأنظمة المعمول بها في شأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية,     

 م آخر يخالف أحكام اللائحة المرافقة. كما يلغى كل حك

  

 المادة الثالثة

تنفيذ أحكام هذا المرستوم, ويعمتل بته بعتد ثلاثتة أشتهر متن  -كل فيما يخصه  -على الوزراء     

 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 ملك مملكة البحرين       

 حمد بن عيسى آل خليفة

  

 رئيس مجلس الوزراء

 بن سلمان آل خليفة خليفة

 هـ1426شعبان  6صدر بتاريخ  

 م 2002اكتوبر  2الموافق 
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 اللائحة التنفيذية

 لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية 

 الفصل الأول

 أحكام عامة

 (1مادة )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة, ودون الإخلال بالتعاريف المنصوص عليهتا فتي قتانون تنظتيم     

قصات والمشتريات الحكوميتة, يكتون للكلمتات والعبتارات التاليتة المعتاني المبينتة قترين كتل المنا

   منها, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

 .2002( لسنة 33قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية رقم ) القانون :

 الوزير المعني بالمناقصة, ومن له سلطاته.  السلطة المختصة :

 (2)مادة 

تستتتري الأحكتتتام المنصتتتوص عليهتتتا فتتتي هتتتذه اللائحتتتة علتتتى جميتتتع التتتوزارات والهيئتتتات     

والمؤسسات العامة والبلديات والجهات الحكومية التتي لهتا موازنتة مستتقلة أو ملحقتة والشتركات 

( متن 3المملوكة بالكامل للدولة ومجلسي الشورى والنواب, وذلك على النحو الوارد في المتادة )

 القانون.

 (6مادة )

تستتري الأحكتتام المنصتتوص عليهتتا فتتي هتتذه اللائحتتة علتتى عمليتتات شتتراء الستتلع والإنشتتاءات     

 والخدمات. 

 (4مادة )

يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات بأحد الأساليب المنصوص عليها في     
 ( من القانون. 4المادة)

 (5مادة )

يحظر على موظفي الحكومتة والمستئولين فيهتا وغيترهم متن العتاملين بالجهتات التتي تستري     

عليها أحكام القانون, التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات, كما لا يجوز 

 شراء سلع منهم أو تكليفهم القيام بتنفيذ أعمال. 

أو تكلتتيفهم بالقيتتام بأعمتتال فنيتتة كالرستتم أو ولا يستتري ذلتتك علتتى شتتراء كتتتب متتن تتتأليفهم     

التصوير وما يماثلهما أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانتت ذات صتلة بأعمتال وظتائفهم, علتى أن 

 تراعى الشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. 
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 الفصل الثاني

 مجلس المناقصات

 الفرع الأول

 اللجان الفرعية المتخصصة

 ( 3مادة )

( متن القتانون بمراعتاة 12تشكل اللجان الفرعية المتخصصتة المنصتوص عليهتا فتي المتادة )    

 الآتي : 

أن تشكل من رئيس, وعدد كاف من الأعضاء ومقرر من ذوي الخبرة والإختصاص سواء   -  أ

 كانوا من بين موظفي الحكومة أو من غيرهم.

واع هتتتذه اللجتتتان وعتتتددها أن يصتتتدر بتشتتتكيل اللجتتتان قتتترار متتتن المجلتتتس يحتتتدد فيتتته أنتتت -ب 

 واختصاصاتها.

 وفي جميع الأحوال تكون رئاسة اللجان لأحد أعضاء المجلس.

أن يكون للجنة لائحتة داخليتة تصتدر بقترار متن المجلتس, ويجتب أن تتضتمن هتذه اللائحتة  -  ج

العمتل فيهتا, وكيفيتة إعتداد تقاريرهتا وإصتدار   الأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعات اللجتان وستير

 صياتها, ومدة العضوية فيها. تو

  

للجتتان الحتتق فتتي أن تضتتم إلتتى عضتتويتها متتن تتترى الإستتتعانة بتترأيهم متتن أهتتل الخبتترة  -  د

 والإختصاص. 

 يعد مقرر اللجنة سجلا يتضمن ملخصا وافيا لوقائع جلسات اللجنة.  -هـ 

ه مناستبا ويرفع رئيس اللجنة تقاريرها وما تتضمنه من توصيات إلتى المجلتس لاتختاذ متا يترا

 بشأنها.

 الفرع الثاني

 سجل إجراءات الشراء

 (7مادة )

تحتفظ كل متن الجهتة المشتترية والمجلتس وأيتة لجنتة يشتكلها المجلتس بستجل يستمى " ستجل     

 إجراءات الشراء ". 

 (8مادة )

 يجب أن يتضمن السجل بوجه خاص البيانات والمعلومات التالية :     

 لع أو الإنشاءات أو الخدمات المراد شراؤها. وصفاً موجزاً للس         -أ 
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أسماء وعناوين المتوردين أو المقتاولين التذين قتدموا عطتاءات أو عروضتاً أو اقتراحتات أو   -ب 

 عروض أسعار، وإسم وعنوان المورد أو المقاول الذي أبرم معه العقد. 

قاولين الذين قتدموا عطتاءات أو المعلومات المتعلقة بأهلية أو عدم أهلية الموردين أو الم       -ج 

 عروضاً أو عروض أسعار. 

أساس تحديد قيمة كتل عطتاء أو اقتتراح أو عترض أستعار وقيمتة العقتد وملخصتاً لستائر         -د 

 الأحكام والشروط الرئيسية لكل منها. 

ملخصاً لتقييم العطاءات أو العروض أو الإقتراحات أو عروض الأستعار وأستس ومعتايير   - هـ

 مقارنة بينها. ال

إذا رفضت جميع العطاءات أو العروض أو الإقتراحتات أو عتروض الأستعار, يتدرج بيتان    -و 

 عن هذا الرفض والأسباب الداعية إليه. 

إذا استتتخدمت إجتتراءات شتتراء تنطتتوي علتتى أستتاليب شتتراء أختترى غيتتر أستتلوب المناقصتتة    -ز 

درج بيتان فتي الستجل عتن ذلتك وعتن الأستباب العامة ولم تؤد هذه الإجراءات إلى إبرام العقد, يت

 الداعية إليه. 

 أسباب رفض أي عطاء أو عرض أو اقتراح أو عرض أسعار.       -ح 

 الأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لتبرير اختيار وسيلة الشراء.       -ط 

إليها الجهة المشترية لتبرير  في حالة شراء الخدمات تدرج الأسباب والظروف التي استندت  -ي 

 اختيار إجراءات الإنتقاء المستخدمة. 

ملخصاً لأية بيانات لتوضيح وثائق التأهيتل أو وثتائق المناقصتة, والتردود علتى أيتة طلبتات    -ك 

 بشأنها, وملخصا لأية تعديلات أدخلت علي هذه الوثائق. 

 (2مادة )

 تي : يكون الإطلاع على بيانات السجل وفقاً للآ    

يجتوز لأي شتخص, بنتاء علتى طلتب يقدمته إلتى المجلتس, الإطتلاع علتى محتويتات الستتجل     -أ 

المنصتتوص عليهتتا فتتي الفقتترتين )أ ( و) ب ( متتن المتتادة الستتابقة, وذلتتك بعتتد انتهتتاء إجتتراءات 

 الشراء, سواء تمت الترسية أو لم تؤد الإجراءات إلى إبرام العقد. 

لين التتتذين قتتتدموا عطتتتاءات, الإطتتتلاع علتتتى محتويتتتات الستتتجل يجتتتوز للمتتتوردين أو المقتتتاو  -ب 

المنصوص عليها في الفقرات من )ج( حتى) ز( و) ك ( من المادة السابقة, سواء تمتت الترستية 

 أ و لم تؤد الإجراءات إلى إبرام العقد.

متول يجوز للأجهزة الرقابية في الدولة الإطلاع علتى بيانتات الستجل, وفقتاً للأنظمتة المع      -ج 

 بها في تلك الأجهزة .
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 (10مادة )

  -لا يجوز للمجلس أو الجهة المشترية أو أية لجنة يشكلها المجلس إفشاء ما يلي :     

المعلومات التي ينطوي إفشاؤها على مخالفة للقانون أو تشكل تعارضا مع الصالح العتام أو     -أ 

 منافسة غير عادلة.  ضررا بالمصالح التجارية المشروعة للأطراف أو تؤدي إلى

المعلومتات المتعلقتة بفحتص وتقيتيم العطتاءات, فيمتا عتدا المعلومتات المنصتوص عليهتا فتي   -ب 

 ( من هذه اللائحة. 8الفقرة ) هـ( من المادة )

 (11مادة )

يحدد المجلتس الإجتراءات الملائمتة للإطتلاع علتى الستجل, علتى ألا تتضتمن إختلالا بمتا هتو     

 اد السابقة. منصوص عليه في المو

 الفصل الثالث

 تأهيل الموردين والمقاولين

 الفرع الأول

 شروط عامة

 (12مادة )

يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة, في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه متن     

لزم السلع أو الإنشاءات أو الخدمات, أن تتعامل مع الموردين أو المقاولين الذين يتوافر لديهم ما ي

من المؤهلات والكفاءة المهنية والفنية والمالية والتجهيزات اللازمة, من آلات ومعتدات وأجهتزة 

 وغيرها, والمقدرة الإدارية والسمعة الحسنة والخبرة اللازمة لتنفيذ عقد الشراء. 

 (16مادة )

ت أهليتتهم يلتزم الموردون أو المقتاولون, ليتستنى لهتم الإشتتراك فتي إجتراءات الشتراء, بإثبتا    

 وتقديم المستندات التي تطلبها الجهة المشترية. 
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 الفرع الثاني

 التأهيل المسبق للموردين والمقاولين

 (14مادة )

يتتتم تأهيتتل المتتوردين والمقتتاولين المتخصصتتين فتتي توريتتد الستتلع أو القيتتام بالإنشتتاءات أو     

          لفنية والمالية.الخدمات التي تتطلب طبيعتها تقييم قدراتهم وإمكانياتهم ا

 (15مادة )

يتولى أعمال التأهيل المسبق في كل جهة متن الجهتات الخاضتعة لأحكتام هتذه اللائحتة, لجنتة     

من ذوي الخبرة والإختصاص, ويجوز الإستتعانة فتي عضتويتها بتالفنيين متن الجهتات الأخترى, 

ستشارية في مملكة البحرين أو كما يجوز عند الضرورة وبموافقة المجلس الإستعانة بالمكاتب الإ

 خارجها, على أن يتم اعتماد التأهيل والتصنيف من قبل المجلس. 

 (13مادة )

على المجلس أن يتولى أعمتال التأهيتل المستبق بالنستبة للمشتاريع الكبيترة أو المعقتدة أو ذات     

يين متن الجهتات الطابع الخاص والتي تحتاج إلى تأهيل مسبق منفصل, وللمجلس الإستتعانة بتالفن

 الأخرى أو بالمكاتب الإستشارية.

 (17مادة )

يحتفظ كل متن المجلتس والجهتة المشتترية بستجل يستمى " ستجل التأهيتل المستبق " يقيتد فيته     

 الموردون والمقاولون الذين يتم تأهيلهم. 

 (18مادة )

قاولين, ويجوز له يقوم المجلس بالإشراف على جميع أعمال التأهيل المسبق للموردين والم      

 التأكد من أهلية الموردين والمقاولين في أية مرحلة. 

 ويضع المجلس اللائحة الخاصة بعملية التأهيل المسبق.     

 ( 12مادة )

يجب قبل الإعلان عتن التأهيتل المستبق لأيتة مناقصتة أن تعتد الجهتة المشتترية وتتنظم وثتائق     

أن تشتمل الوثائق, بوجه خاص, على البيانات التالية  التأهيل المطلوبة حسب الأصول الفنية على

:-  

 



 32 

 إسم وعنوان الجهة المعلنة.        -أ 

 طبيعة وأنواع السلع والخدمات والإنشاءات التي سيتم التأهيل المسبق لها.    -ب 

البيانتتات التتتي يجتتب علتتى المشتتارك تقتتديمها ضتتمن عرضتته للتأهيتتل المستتبق, علتتى أن     -ج 

 خاصة ما يلي : تتضمن بصفة 

 آخر ميزانية معتمدة (. -الوضع المالي ) بيان البنك   .1             

 الكوادر الإدارية والفنية العاملة لديه بشكل دائم.   .2             

 الكوادر الفنية المطلوب منه توفيرها لإنجاز العمل موضوع التأهيل المسبق.   .6             

 معدات والآلات والأجهزة المتوفرة لديه والضرورية لإنجاز العمل المطلوب. ال  .4             

 مدة الخبرة.   .5             

 أعلى قيمة للأعمال التي قام بتنفيذها.   .3             

 الأعمال التي قام بإنجازها بنجاح.   .7             

 وجبها تقييم عروض التأهيل المسبق. تفاصيل أسس التقييم والمعايير التي سيتم بم      -د 

 (20مادة )

طتتالبو التأهيتتل المستتبق ذوو الكفتتاءة الماليتتة العاليتتة ورأس المتتال والمعتتدات والأجهتتزة الفنيتتة     

والمالية والإدارية الكبيرة الذين لا تتتوافر لتديهم متدة خبترة أو أعمتال منفتذة, يتتم عترض حتالتهم 

ى ضوء الدراستة التتي تنتهتي إليهتا اللجنتة المختصتة فتي على المجلس لإتحاذ قرار في شأنهم عل

 الجهة المشترية. 

 (21مادة )

يتم الإعلان عن التأهيل المسبق بوسائل الإعلان المناسبة, بحسب متا يتراه المجلتس, وبشتكل     

بالمشتتاركة فتتي التأهيتتل المستتبق, ويجتتب أن يتضتتمن  يضتتمن إطتتلاع أكبتتر عتتدد متتن المهتمتتين 

  -المعلومات التالية :  الإعلان, بوجه خاص،

 إسم وعنوان الجهة المعلنة.        -أ 

 طبيعة وأنواع السلع أو الخدمات أو الإنشاءات التي سيتم التأهيل المسبق لها.    -ب 

 وسائل الحصول على وثائق التأهيل المسبق.     -ج 
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 قيمة وثائق التأهيل المسبق.       -د 

ائق التأهيتل المستبق, وبيتان طريقتة ومكتان وآختر موعتد آخر موعد يسمح فيه بتستلم وثت -هـ 

 لإيداع العروض وفتحها. 

ويجب أن يذكر بوضوح في الإعلان ما إذا كانت الدعوة للتأهيل المستبق محليتة أو دوليتة أو     

 مقتصرة على موردين أو مقاولين ينتمون إلى دولة معينة. 

 (22مادة )

عليمتتات وشتتروط المشتتاركة والوثتتائق والمعلومتتات يجتتب أن تشتتتمل وثتتائق التأهيتتل علتتى ت    

المطلتتوب تقتتديمها متتن قبتتل المتتوردين أو المقتتاولين وطريقتتة ومكتتان التقتتديم والموعتتد النهتتائي 

 لتقديمها. 

 (26مادة )

يتختتذ المجلتتس قتترارات تأهيتتل المتتوردين أو المقتتاولين وفقتتا لأستتس ومعتتايير التقيتتيم التتتي تتتم     

يل المسبق, ولا يجوز استخدام أسس أو معايير تقييم بخلاف المذكورة تحديدها مسبقا بوثائق التأه

 بوثائق التأهيل. 

 (24مادة )

يقتتوم المجلتتس بإعتتادة تقيتتيم وتصتتنيف المتتوردين والمقتتاولين وتحتتديث بيانتتات ستتجل التأهيتتل     

المسبق بصفة دورية, وله في أي وقت أن يطلب من المتورد أو المقتاول إثبتات أهليتته متن جديتد 

تقييمه وفقاً لنفس الأسس والمعايير التي استخدمت في التأهيل المسبق, ويشطب من السجل إسم و

المورد أو المقاول الذي يتخلف عن إثبات أهليته من جديد خلال المتدة المحتددة لته إذا طلتب منته 

 المجلس ذلك. 

 (25مادة )

ادة تصتتنيفه ضتتمن ستتجل للمتتورد أو المقتتاول التقتتدم إلتتى المجلتتس بطلتتب إدراج استتمه أو إعتت    

 التأهيل المسبق في المواعيد التي يحددها المجلس لذلك. 

 (23مادة )

تقتديم الإيضتاحات والترد علتى  -بحستب الأحتوال  -يتعين علتى المجلتس أو الجهتة المشتترية     

 تساؤلات المتقدمين للتأهيل المسبق. 
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 (27مادة )

ن أو المقتتاولين فتتي إجتتراءات التأهيتتل أو يلتتتزم المجلتتس بتتإبلاغ كتتل متتن يشتتارك متتن المتتوردي    

 إعادة التأهيل المسبق بما يتخذه من قرارات بشأن قبول أو رفض طلباتهم.

 ( 28مادة )

للمجلس أن يستبعد من سبق تأهيله من الموردين أو المقتاولين, إذا تتوافرت لديته أدلتة قاطعتة     

ع التأهيتل, أو أنته ستبق أن أختل من أية جهة حكومية تفيتد عتدم قدرتته علتى تنفيتذ العمتل موضتو

بالتزاماته التعاقدية في أي مشروع داخل المملكة أو خارجها أو أنه عمد إلى تقديم معلومات غير 

صحيحة عن أوضاعه المالية أو الفنية أو الإدارية, أو أن حجم التزاماته التعاقديتة داختل المملكتة 

فنية أو الإدارية ممتا يتؤثر علتى تنفيتذ العمتل قد أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية أو ال

 موضوع التأهيل. 

 ( 22مادة )

تعلن أستباب القترارات الخاصتة بالتأهيتل المستبق, أيتاً كتان نوعهتا, فتي لوحتة تخصتص لهتذا     

الغرض في مكان ظاهر للجميع يحدده المجلس وذلتك لمتدة ستبعة أيتام لكتل قترار, ويخطتر بتذلك 

شتاركون فتي التأهيتل المستتبق بخطابتات مستجلة بعلتم الوصتول علتتى المتوردون أو المقتاولون الم

 عناوينهم الواردة بطلب التأهيل.

 (60مادة )

يجوز للمورد أو المقاول الذي رفض طلب تأهيله أو أعيد تصنيف درجته أو تم شطب استمه     

ر بطلتب من سجل التأهيل المسبق, التقدم إلى المجلس خلال ثلاثين يومتا متن تتاريخ علمته بتالقرا

استيضاح عن الأسس التي بني عليهتا القترار, ولا يكتون المجلتس ملزمتا ببيتان الأدلتة والأستباب 

 التي تثبت وجود تلك الأسس. 

 (61مادة )

يجتتوز للمتتورد أو المقتتاول التتذي رفتتض طلتتب تأهيلتته المستتبق أو أعيتتد تصتتنيف درجتتته أو تتتم     

ختلال ثلاثتين يومتا متن تتاريخ العلتم  شطب اسمه من ستجل التأهيتل المستبق التتظلم إلتى المجلتس

 بالقرار.
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ويصتتدر المجلتتس قتتراره فتتي التتتظلم ختتلال ثلاثتتين يومتتا متتن تتتاريخ تقديمتته, ويجتتب أن يكتتون     

القرار الصادر بالرفض مسببا, ويعتبر عدم إصدار القرار فتي الطلتب ختلال الأجتل المشتار إليته 

 بمثابة رفض ضمني له. 

ى القترار الصتادر متن المجلتس أمتام المحكمتة المختصتة ختلال وللمتظلم الحق في الطعتن علت    

 ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. 

 الفصل الرابع

 أساليب التعاقد

 الفرع الأول

 المناقصة العامة

 (62مادة )

ثبتات متا يتؤهلهم يلتزم الموردون والمقاولون الراغبون في الإشتراك فتي المناقصتة العامتة بإ    

 لذلك عن طريق استيفاء المعايير التالية : 

أن يتتتتوافر لتتتديهم متتتا يلتتتزم متتتن المتتتؤهلات والكفتتتاءة المهنيتتتة والتقنيتتتة والمتتتوارد الماليتتتة    -أ 

والمعدات وغيرها من المقدرة الإدارية والخبرة وحسن الستمعة وتتوفر الكتوادر الفنيتة والإداريتة 

 اللازمة لإنجاز عقد الشراء. 

 أن تتوافر لديهم الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراء.    -ب 

 عدم إعسارهم أو إفلاسهم أو وضعهم قيد التصفية, وعدم توقف أنشطتهم التجارية.     -ج 

بالإدانة في جرائم مالية   ألا تكون قد صدرت ضدهم أو ضد مديريهم أو موظفيهم أحكام   -د 

بسبب تقديم بيانات غير حقيقية بشأن أهليتهم للتدخول  أو مهنية بإسم ولحساب الشركة, أو

 أطرافاً في عقد الشراء, ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم. 

التقيتد بتالقوانين والأنظمتة المعمتول بهتا فتي المملكتة, بمتا فيهتا الأنظمتة المتعلقتة بالستجل  -هـ    

في المناقصتة الدوليتة  التجاري, وعلى الموردين أو المقاولين غير المسجلين والمشاركين

 التسجيل خلال شهر من تاريخ صدور قرار الترسية. 
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 (66مادة )

 تتولى الجهة المشترية قبل الإعلان عن المناقصة إعداد وثائق تسمى " وثائق المناقصة ".     

علتتى متتن  -بعتتد ختمهتتا واعتمادهتتا متتن الجهتتة المشتتترية  -ويتتتم طبتتع هتتذه الوثتتائق وتوزيعهتتا     

ها من المتوردين أو المقتاولين مقابتل ستداد التكلفتة الفعليتة لهتذه الوثتائق, طبقتا للجتدول التذي يطلب

 يضعه المجلس بشأن قيمة هذه الوثائق حسب قيمة كل مناقصة. 

 (64مادة )

تعتبر جميع وثائق المناقصة خاصة بالمورد أو المقاول الذي اشتراها, ولا يجوز له تحويلهتا     

 إلى الغير. 

 (65)مادة 

 يجب أن تتضمن وثائق المناقصة, بوجه خاص, المعلومات والبيانات التالية :     

 التعليمات المتعلقة بإعداد العطاءات.          -أ 

المعايير والإجراءات المتعلقة بتقييم أهلية الموردين أو المقاولين والمتصلة بإثبات أهليتهم      -ب 

 من جديد.

تعلقتتة بالأدلتتة المستتتندية أو المعلومتتات الأختترى التتتي يجتتب أن يقتتدمها الإشتتتراطات الم      -ج 

 الموردون أو المقاولون لإثبات أهليتهم. 

طبيعتتة الستتلع أو الإنشتتاءات أو الختتدمات المتتراد شتتراؤها, والخصتتائص التقنيتتة المطلتتوب    -د 

لأحوال, وكميتة توافرها, بما في ذلك المواصفات التقنية والخرائط والرسوم و التصاميم بحسب ا

السلع, وأية خدمة تبعية ينبغي القيام بها, والموقع الذي ستنفذ فيته الإنشتاءات أو التذي ستتقدم فيته 

 الخدمات, والوقت المحدد لتسليم السلع أو لتنفيذ الإنشاءات أو لتقديم الخدمات. 

 أحكام وشروط عقد الشراء.   -هـ 

الإنشتاءات أو الختدمات أو للأحكتام والشتروط  في حالة السماح ببتدائل لخصتائص الستلع أو  -و  

التعاقدية أو لأية اشتراطات أخرى محددة في وثائق المناقصة يدرج بيان بتذلك, وبالطريقتة التتي 

 سيتم بها تقييم العطاءات البديلة وأسس المقارنة بينها. 

 سعر. الطريقة التي يوضع بها سعر العطاء والعناصر التي يجب أن يشملها ال     -ز    

 العملة التي يتعين أن يوضع بها سعر العطاء.      -ح  

 اللغة التي يتعين أن تعد بها العطاءات.      -ط   

 أية اشتراطات تتعلق بضمان العطاء وضمان التنفيذ وأية ضمانات أخرى.      -ي  

 طريقة ومكان تقديم العطاءات والموعد النهائي لتقديمها.      -ك   
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لة التي يجوز للموردين أو المقاولين أن يسعوا بها إلى الحصول على إيضاحات بشأن الوسي  -ل  

وثائق المناقصة, وبيان ما إذا كانت الجهة المشترية تعتزم عقد اجتماع للموردين أو المقاولين 

. 

 الفترة الزمنية التي تكون العطاءات سارية المفعول خلالها.      -م    

 ووقت فتح العطاءات. مكان وتاريخ      -ن   

 الإجراءات التي ستتبع في فتح العطاءات وفحصها.      -س 

الإسم والمسمى الوظيفي لواحد أو أكثر من متوظفي الجهتة المشتترية المفوضتين بالإتصتال   -ع  

مباشتترة بتتالموردين أو المقتتاولين وبتلقتتي المراستتلات مباشتترة متتنهم فيمتتا يتعلتتق بتتإجراءات 

 الشراء. 

 ان حق الجهة المشترية في رفض جميع العطاءات.بي     -ف 

أية إجراءات تكون مطلوبة حال قبول العطاء لكتي يصتبح عقتد الشتراء ستاري المفعتول      -ص 

 بما في ذلك تحرير العقد. 

أيتة اشتتتراطات أخترى تقررهتتا الجهتة المشتتترية وفقتتاً لأحكتام القتتانون وأحكتام هتتذه اللائحتتة   -ق  

 ديم العطاءات وإجراءات الشراء. تكون متصلة بإعداد وتق

تقريتتر الحتتق فتتي التتتظلم وإعتتادة النظتتر فتتي أي إجتتراء أو قتترار غيتتر مشتتروع يتعلتتق      -ر    

 بإجراءات الشراء. 

النص على خضوع عمليات الشراء لأحكام القتانون وهتذه اللائحتة وأيتة قترارات أخترى      -ش 

 تتعلق بإجراءات الشراء. 

 (63مادة )

الجهات الخاضعة لأحكام القانون قبل طرح عمليتة توريتد الستلع أو الإنشتاءات أو  يجب على    

الخدمات في مناقصة عامة أن تقتوم بوضتع مواصتفات فنيتة دقيقتة تراعتى فتي إعتدادها المعتايير 

 الآتية :

يتتدرج فتتي وثتتائق التأهيتتل أو المناقصتتة كتتل متتا متتن شتتأنه أن يتتؤدي إلتتى التمييتتز وإعاقتتة   ألا  -أ 

العادلة, سواء في المواصفات أو الخرائط أو الرسوم أو التصتاميم التتي تحتدد التقنيتة أو  المنافسة

 النوعية للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة.

أن تستتتتند المواصتتتفات والختتترائط والرستتتوم والتصتتتاميم والشتتتروط أو وصتتتف الستتتلع أو   -ب 

لموضوعية دون الإشارة إلى أنتواع أو الإنشاءات أو الخدمات على الخصائص التقنية والنوعية ا

ماركات أو علامات تجارية معينة, إلا في الحالات الخاصة وبشرط أن تكون مستببة وأن تتدرج 

 عبارة )أو ما يعادلها(.
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استخدام السمات والإشتراطات والرموز والمصطلحات القياسية, ذات الصلة بالخصتائص    -ج 

للسلع أو الإنشاءات أو الختدمات, فتي وضتع المواصتفات   -إذا كانت متوفرة  –التقنية والنوعية 

 والخرائط والرسوم والتصاميم.

 استخدام مصطلحات تجارية موحدة في صياغة أحكام وشروط العقد المراد إبرامه.   -  د

 ( 67مادة ) 

تتولى وضع المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون لجنة ذات خبرة       

ع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة, ويجوز لها الإستعانة بتالفنيين متن الجهتات الأخترى, بالسل

كما يجوز عند الضرورة وبموافقتة المجلتس الإستتعانة بالمكاتتب الإستشتارية فتي المملكتة أو فتي 

الختتارج لإعتتداد هتتذه المواصتتفات, وعلتتى اللجنتتة أن تراعتتى اتستتاق هتتذه المواصتتفات متتع طبيعتتة 

محلي كلما أمكن ذلك, وأن تكون مطابقتة للمواصتفات القياستية البحرينيتة, وغيرهتا متن الإنتاج ال

المواصفات التي تعتمدها الجهات الفنية المختصة, وللمجلس التحقق من كفاية المواصفات الفنيتة 

 وسلامتها مستعينا في ذلك بالفنيين والخبراء الإستشاريين في المملكة أو خارجها.

  

 ( 68مادة ) 

يجوز للمورد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية أية إيضاحات بشأن وثائق المناقصة       

قبل الموعد المحدد في وثائق المناقصة لتقديم العطتاء, وعلتى الجهتة المشتترية أن تترد علتى هتذا 

الطلب خلال فترة مناسبة, على أن تبلغ الإيضاح, دون أن تبين مصدره, إلى جميع الموردين أو 

 لمقاولين المشاركين في المناقصة. ا

 (62مادة )

يجوز للجهتة المشتترية قبتل الموعتد النهتائي لتقتديم العطتاءات, بمبتادرة منهتا أو بطلتب متن       

مقاول, أن تعدل في وثائق المناقصة بإصدار إضافة لها, على أن ترسل هتذه الإضتافة   مورد أو

ا وثتائق المناقصتة, وتكتون هتذه الإضتافة ملزمتة الموردين أو المقتاولين التذين اشتترو  إلى جميع

 لهم. 

 (40مادة )

إذا عقدت الجهة المشترية اجتماعا للمتوردين أو المقتاولين فعليهتا إعتداد محضتر للإجتمتاع       

يتضمن الطلبات التي تم تقديمها في الإجتماع للإستيضاح عتن وثتائق المناقصتة, وردودهتا علتى 

مقاولين الذين اشتتروا وثتائق المناقصتة الحصتول علتى نستخة متن هذه الطلبات. وللموردين أو ال

 هذا المحضر عند الإقتضاء. 
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 (41مادة )

 تقدم العطاءات في الزمان والمكان المحددين وبالطريقة الموضحة في وثائق المناقصة.       

 (42مادة )

 على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في تحديده للأسعار :      

أسعار العطاء بالدينار البحرينتي رقمتاً وحروفتاً, متا لتم تتنص وثتائق المناقصتة علتى كتابة   -   أ
 خلاف ذلك.

عدم جواز الكشط أو المحو في جداول الكميات وقوائم الأسعار, وكل تصحيح في الكميات   -ب 

 أو الأسعار يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً وتوقيع صاحب العطاء قرين التصحيح.

عار التي حددها نهائية وملزمة وتشتمل وتغطتى جميتع المصتروفات والإلتزامتات, أن الأس  -  ج

أيا كان نوعهتا, كالشتحن والتتأمين والرستوم الجمركيتة, والتخلتيص والتفريتغ والمناولتة, وتشتمل 

كتتذلك القيتتام بإتمتتام جميتتع الأعمتتال بحيتتث تكتتون جتتاهزة للتستتليم فتتي الموقتتع التتذي تحتتدده وثتتائق 

 هذه الوثائق على خلاف ذلك.المناقصة, ما لم تنص 

 (46مادة )

توضع مظاريف العطاءات في صناديق خاصة يحددها المجلتس, ويكتتب علتى كتل مظتروف     

إسم ورقم المناقصة, ويجوز إرسال المظاريف بالبريد المسجل بعلم الوصول قبل الميعاد المحدد 

 المجلس.لفتحها, أو عن طريق البريد الإلكتروني حسب الشروط التي يحددها 

 بما يلي :  ويجب أن يكون العطاء مصحوباً, بوجه خاص,      

 التأمين الإبتدائي وشهادة التسعير المستقل.  -  أ

تأكيد من صاحب العطاء بأنه قد اطلع على وثائق المناقصة, وبأنه عاين الموقع في حالتة    -ب 

 الإنشاءات، وفهم طبيعة السلعة أو العمل أو الخدمة.

أكيد من صاحب العطاء بأن عطاءه لا يحتوي علتى أيتة شتروط إضتافية قتد تتؤثر علتى ت   -ج   

 سعر العطاء أو على تنفيذ موضوع العطاء إلا في الحالات التي يحددها المجلس.
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 ( 44مادة ) 

للمتورد أو المقتاول تعتتديل عطائته أو ستحبه قبتتل الموعتد النهتائي المحتتدد لتقتديم العطتتاءات,       

ديل أو الإخطار بالسحب مقبتولا إذا تتم إيداعته فتي صتندوق المناقصتة, أو تتم تستليمه ويكون التع

 للمجلس قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات. 

 ( 45مادة )

يجوز للموردين أو المقاولين تقديم أكثر من عطاء في الحالات التتي يحتددها المجلتس, كمتا       

 ى العطاء الأصلي, إذا تضمنت ذلك وثائق المناقصة.يجوز تقديم عطاء بديل بالإضافة إل

 ( 43مادة ) 

( من القانون يجوز للمجلس مد فترة ستريان العطتاءات بتنفس 22مع مراعاة أحكام المادة )      

 الأسعار والشروط. 

ولصاحب العطاء الحق في رفض هذا المد دون أن يسقط حقه فتي استترداد ضتمان العطتاء       

 ة سريان عطائه.بعد انتهاء فتر

ويتعين على صاحب العطاء الذي وافق على مد مدة ستريان عطائته أن يمتد فتترة صتلاحية       

 ضمان العطاء أو تقديم ضمان عطاء جديد يغطي فترة المد. 

ويعتبتتر عتتدم متتد صتتلاحية ضتتمان العطتتاء أو تقتتديم ضتتمان جديتتد فتتي الموعتتد التتذي يحتتدده       

 لطلب مد فترة سريان عطائه. المجلس رفضاً من صاحب العطاء 

 (47مادة )

يقوم المجلس أو أية لجان يكلفها بفتح مظاريف العطاءات في المكان والزمان المحددين في       

وثائق المناقصة أو فتي الموعتد النهتائي فتي حالتة المتد, وعلتى رئتيس المجلتس أو اللجنتة بحستب 

 الأحوال اتخاذ ما يلي : 

دين أو المقاولين المشاركين في المناقصة بحضور جلسة فتح مظاريف السماح لجميع المور    -أ 

 العطاءات. 

  

إعلان إسم وعنوان كل مورد أو مقاول يفتح عطاؤه, وقيمة العطتاء وتبليتغ هتذه المعلومتات   -ب 

 للموردين أو المقاولين المشاركين والغائبين عن المناقصة بناء على طلبهم. 



 41 

اريف والتوقيع عليه متن قبتل أعضتاء المجلتس أو أعضتاء اللجنتة تحرير محضر فتح المظ    -ج 

 التي يشكلها المجلس بحسب الأحوال .

 (48مادة )

تصحح الأخطاء الحسابية التي تكتشف أثناء تقييم العطاءات, ويتتم إخطتار صتاحب العطتاء       

متا لتم يكتن هتذا بهذا التصحيح, فإذا رفض قبول التعديل جاز للمجلس استبعاد عطائه من التقييم, 

 العطاء هو الأقل سعراً والأفضل شروطاً.

 (42مادة )

يكون العطاء ستارياً للمتدة التتي تحتددها وثتائق المناقصتة, وتحستب هتذه المتدة متن التتاريخ       

 النهائي المحدد لتقديم العطاءات أو من أي تاريخ آخر تحدده وثائق المناقصة. 

 (50مادة )

 عديل فيه يرد بعد موعد تقديم العطاءات المحدد في وثائق المناقصة. لا يعتد بأي عطاء أو ت    

 (51مادة )

للمجلس أن يقوم بدراسة وتقييم العطاءات أو أن يقتوم بإحالتهتا إلتى الجهتة المشتترية أو أيتة       

 لجنة أو جهة أخرى لدراستها وتقييمها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس للبت فيها.

 يع الأحوال يكون للمجلس الحق في إعادة التقييم. وفي جم      

 (52مادة )

يجتتوز للجهتتة التتتي تتتتولى تقيتتيم العطتتاءات والمقارنتتة بينهتتا أن تطلتتب متتن المتتوردين أو       

المقاولين أية بيانات عن عطاءاتهم وأن تستوضح ما خفي من أمور فنية بما يعينهتا علتى إجتراء 

ءات, وذلك دون إختلال بتكتافؤ الفترص والمستاواة بتين أصتحاب عملية التقييم الفني الدقيق للعطا

قتد تتؤدي إلتى   -بمتا فتي ذلتك الستعر -العطاءات ودون تغيير في أية مسألة جوهرية في العطتاء 

 تحويل العطاء غير المقبول إلى عطاء مقبول. 

 (56مادة )

اعتبتر ذلتك امتناعتاً إذا أغفل مقدم العطاء تحديد سعر صنف من السلع المطلوب توريدها,   (   أ
 منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف.

 ويستبعد هذا العطاء إذا نصت وثائق المناقصة على عدم جواز التجزئة.       
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أما في مناقصات الإنشاءات والخدمات, فللجهة التي تتولى تقييم العطتاءات أن تضتع للبنتد        
أعلى سعر لهذا البند في العطاءات المقدمتة, وذلتك للمقارنتة  الذي أغفل مقدم العطاء تحديد سعره

بينه وبين سائر العطاءات, فإذا أرسيت عليه المناقصة يحاسب على أستاس أقتل ستعر لتذلك البنتد 
 في العطاءات المقدمة.

 وذلك كله دون إخلال بحق المجلس أو الجهة المشترية في استبعاد العطاء.       

ين السعر المبين بالحروف والسعر المبين بالأرقام يؤختذ بالستعر المبتين إذا وجد اختلاف ب  ب (
 بالحروف.

 وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يؤخذ بسعر الوحدة.       

 الفرع الثاني

 المناقصة المحدودة

 (54مادة )

لات المنصوص عليها فتي يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة إذا توافرت إحدى الحا       

 القانون. 

 ( 55مادة ) 

توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصة المحدودة لجميع المتوردين أو المقتاولين التذين        

تتوافر لديهم السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المراد شراؤها والمقيدين بسجلات الجهة المشتترية 

يهتا بعلتم الوصتول تتضتمن كافتة البيانتات الواجتب والمجلس بموجب خطابات مسجلة موصى عل

 ذكرها عن المناقصة وذلك في أي من الحالتين التاليتين :

إذا لم تكن السلع أو الإنشاءات أو الخدمات متوفرة بستبب طبيعتهتا التخصصتية الدقيقتة إلا    (  أ

بتتراء ستتواء فتتي لتتدى عتتدد محتتدود متتن المتتوردين أو المقتتاولين أو الإستشتتاريين أو الفنيتتين أو الخ

 المملكة أو في الخارج.

إذا كان الشراء من عدد محتدود متن المتوردين أو المقتاولين أو الإستشتاريين أو الفنيتين أو   ب (

الخبتتراء ضتترورياً لتعزيتتز الإقتصتتاد التتوطني, وخاصتتة لتتدعم ميتتزان المتتدفوعات أو احتيتتاطي 

 العملات الأجنبية.

المشتغلين بنوع النشاط موضوع المناقصة, إذا كانتت وتوجه الدعوة لأكبر عدد ممكن من        

الستتلع أو الإنشتتاءات أو الختتدمات قليلتتة القيمتتة بحيتتث لا تتناستتب متتع الوقتتت والتكلفتتة اللازمتتين 

 لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات.

ويجوز تسليم الدعوة بأية طريقة أخرى مناسبة, مع إثبات تاريخ تسليمها لأصحاب الشتأن        

 يعهم باستلامها.وتوق

وفتي جميتتع الأحتوال يجتتب أن توجته التتدعوة قبتل الميعتتاد المحتدد لفتتتح المظتاريف بخمستتة        

 عشر يوماً على الأقل, ويجب أن يتم الإعلان عن المناقصة المحدودة في الجريدة الرسمية.
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 الفرع الثالث

 التفاوض التنافسي )الممارسة(

 (53مادة )

العتتروض فتتي الممارستتة بخطابتتات مستتجلة مصتتحوبة بعلتتم الوصتتول  توجتته التتدعوة لتقتتديم       

تتضتتمن كافتتة البيانتتات الواجتتب ذكرهتتا فتتي الإعتتلان عتتن المناقصتتة العامتتة وتحديتتد أول اجتمتتاع 

لإجراء الممارسة, على ألا تقل المدة المحددة لتقديم العروض عن خمستة عشتر يومتاً متن تتاريخ 

 إرسال الدعوة. 

ستعجال وبموافقة المجلس إرسال الدعوة باليد مع منتدوب قبتل الموعتد ويجوز في حالة الإ       

 المحدد بخمسة أيام على الأقل, وتسلم بموجب إيصال مؤرخ. 

ويجب في جميع الأحوال أن توجه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط        

يتدين بستجلاته أو ستجلات الجهتة موضوع الممارسة الذين يعتمد المجلتس أستماءهم متن بتين المق

 المشترية.

 (57مادة )

بعتد انتهتاء  -مع مراعتاة الأحكتام المنصتوص عليهتا فتي القتانون, تطلتب الجهتة المشتترية        

من أصحاب العروض المقبولة أن يقتدموا فتي الموعتد التذي تحتدده أفضتل عتروض  -المفاوضة 

عروض من خلال اللجنة المنصوص عليها في نهائية لديهم, وتختار الجهة المشترية أفضل هذه ال

القانون, وذلك بعد توحيد أسس ومعايير المقارنة بين العروض, ويكون العرض الفائز هو الأقتل 

 سعراً والأفضل شروطا.

 (58مادة )

أيتتة اشتتتراطات أو توجيهتتات أو وثتتائق أو توضتتيحات أو معلومتتات ذات صتتلة بالمفاوضتتة        

لتتى أي متتورد أو مقتتاول, يجتتب أن تبلغهتتا بتتاقي المتتوردين أو المقتتاولين تبلغهتتا الجهتتة المشتتترية إ

 المشتركين في المفاوضة كتابة.

  

 (52مادة )

تراعتتى الستترية فتتي المفاوضتتات بتتين الجهتتة المشتتترية وأصتتحاب العتتروض, ويحظتتر أن        

 يكشتتف أي متتن الطتترفين عتتن أيتتة معلومتتات تقنيتتة أو ستتعرية تتعلتتق بالمفاوضتتات بتتدون موافقتتة

الطرف الآخر, مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإطلاع علتى ستجل إجتراءات الشتراء المنصتوص 

 عليها في القانون.
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 الفرع الرابع

 الشراء المباشر ) من مصدر واحد(

 (30مادة )

يكون التعاقد بطريق الشراء المباشر بموافقة المجلتس فتي الحتالات المنصتوص عليهتا فتي        

من يناط بهم مباشرة إجراءات التعاقد من أهل الخبرة والإختصاص فتي  القانون. ويحدد المجلس

العملية المطلوبة والذين يقع عليهم مسئولية التحقق من مطابقة السلع أو الإنشاءات أو الختدمات, 

من حيث النوع والمواصتفات, للغترض المطلوبتة متن أجلته ومتن كتون الأستعار مناستبة لأستعار 

 ول عليه من عروض ترفق بوثائق العملية.السوق من واقع ما يتم الحص

على أنه في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المورد أو المقاول لسلامة ما يتم        

متتن مستتتحقاته تصتترف لتته بعتتد انتهتتاء متتدة   %10توريتتده أو تنفيتتذه فيتتتم حجتتز متتا يعتتادل نستتبة 

 الضمان المتفق عليها. 

  

 (31مادة )

المباشر عن طريق طلب تقديم اقتراح أو عرض أسعار من مورد أو مقتاول  يكون الشراء       

 واحد, على ألا يتم الإيحاء إليه بانعدام المنافسة. 

 الفرع الخامس

 طلبات تقديم اقتراحات

 (32مادة )

 يكون التعاقد بشأن الخدمات في الحالات وبالأساليب المنصوص عليها في القانون.       

 (36مادة )

 يجب أن يتضمن طلب تقديم الإقتراحات, بوجه خاص, المعلومات الآتية :           

 إسم وعنوان الجهة المشترية.             -أ 

 اللغة أو اللغات التي يتم تقديم الإقتراحات بها.             -ب   

 طريقة تقديم الإقتراحات والمكان والموعد النهائي لتقديمها.             -ج 

 النص على حق الجهة المشترية في رفض جميع الإقتراحات.             -د 

 المعايير والإجراءات الخاصة بالأهلية.  -هـ 

 الإشتراطات والأدلة المستندية المطلوبة لإثبات الأهلية.       -و 
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 طبيعة الخدمات وخصائصها والموقع المطلوب لتنفيذ الخدمات ووقت التنفيذ.       -ز 

 يقة التسعير والعملة. طر      -ح 

 معايير وإجراءات تقرير الإقتراح الفائز, بما في ذلك أسلوب انتقاء الإقتراح الفائز.       -ط 

إخطار بشأن السماح بتقديم الإقتراحتات البديلتة وطريقتة تقتديمها فتي حالتة متا إذا قتررت       -ي 

 الجهة المشترية ذلك. 

 شترية المفوض في تلقي المراسلات والإستيضاحات. الموظف المختص في الجهة الم      -ك 

 وسائل الحصول على الإيضاحات بما في ذلك عقد اجتماع مع الموردين أو المقاولين.       -ل 

 شروط عقد الشراء واستمارة العقد.       -م 

 قة. النص على خضوع عملية الشراء لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات ذات العلا      -ن 

 بيان الحق في إعادة النظر.       -س 

 إجراءات تنفيذ العقد       -ع 

 أية اشتراطات أخرى.       -ف 

 (34مادة )

 يراعى في معايير تقييم الإقتراحات ما يلي :       

أن تقتتوم الجهتتة المشتتترية بتحديتتد التتوزن النستتبي للعتترض الفنتتي والعتترض المتتالي وتحديتتد      -أ 

 يسية والفرعية والوزن النسبي لها. المعايير الرئ

(  Terms Of Referenceأن يستند التقييم الفني على مدى تلبية الشروط المرجعية )     -ب 

وفعالية الإقتراح المقدم لاحتياجات الجهة المشترية, بالإضتافة إلتى المتؤهلات والخبترة والستمعة 

 والكفاءة المهنية والإدارية للمورد أو المقاول. 

أن يستند التقيتيم المتالي علتى ستعر الإقتتراح, بمتا فتي ذلتك التكتاليف التبعيتة أو ذات             -ج 

 الصلة أو أية مسائل ذات تأثير مالي. 

أن تضمن وثائق طلب تقديم الإقتراحات معايير التقييم, بما في ذلك الوزن النسبي لكل من      -د 

 ان النسبية. التقييم الفني والمالي دون ذكر تفاصيل الأوز

 (35مادة )

يجوز لكل مورد أو مقاول تقتدم بطلتب اقتراحتات إلتى الجهتة المشتترية أن يطلتب منهتا أيتة       

إيضتاحات, وعلتتى الجهتة المشتتترية أن تقتدم الإيضتتاحات لتته وترستلها إلتتى جميتع مقتتدمي طلبتتات 

 الإقتراحات من موردين ومقاولين. 
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ليتته قبتتل الموعتتد النهتتائي المحتتدد فتتي وثتتائق طلتتب ويجتتب أن يقتتدم طلتتب الإيضتتاح والتترد ع      

 الإقتراحات.

 (33مادة )

يجتتوز للجهتتة المشتتترية, ستتواء بمبتتادرة منهتتا أو بطلتتب متتن أحتتد المتتوردين أو المقتتاولين       

المشاركين, إجتراء تعتديلات علتى طلتب تقتديم الإقتراحتات, علتى أن ترستل هتذه التعتديلات إلتى 

 جميع المشاركين. 

 (37مادة ) 

إذا عقدت الجهة المشترية اجتماعا للموردين أو للمقاولين المشاركين, فعليها إعداد محضتر       

للإجتمتتاع يتضتتمن الطلبتتات التتتي تتتم تقتتديمها فتتي الإجتمتتاع بشتتأن الإستيضتتاح عتتن طلتتب تقتتديم 

 الإقتراحات, ويكون للمقاولين أو الموردين المشتركين الحصول على نسخة من هذا المحضر.

 (38مادة )

يجب على الجهة المشترية أن تضمن وثائق طلتب الإقتراحتات أستلوبا متن أستاليب الإنتقتاء       

 التالية : 

 الإنتقاء بدون تفاوض       -أ 

 الإنتقاء بالمفاوضات المتتابعة.       -ب 

 الإنتقاء بالمفاوضات المتزامنة.       -ج 

تفاوض في حالات الخدمات ذات الطبيعة غير  ويراعى أن يتم اختيار أسلوب الإنتقاء بدون      

المعقدة نسبيا, وفيما عدا ذلتك يتتم اختيتار أستلوب الإنتقتاء بالمفاوضتات المتتابعتة, ويتتم استتخدام 

أسلوب الإنتقاء بالمفاوضات المتزامنة في حالة حصول أكثر من متورد أو مقتاول علتى درجتات 

 متساوية في التقييم. 

 (32مادة )

الجهتتة المشتتترية عنتتد اختيتتار أستتلوب الإنتقتتاء بتتدون تفتتاوض وحتتتى تصتتل إلتتى يجتب علتتى       

 الإقتراح الفائز مراعاة الإجراءات التالية : 

أن تحدد مستوى من الدرجات لنوعية الإقتراحات وجوانبها التقنيتة ويتتم إعطتاء كتل اقتتراح    -أ 

 . درجة صرف النظر عن السعر, وفقا للمعايير المحددة ووزنها النسبي

أن تقارن بين أسعار الإقتراحات التي حصلت على درجتة تعتادل المستتوى المطلتوب أو       -ب 

 تفوقها. 

أن تعتبر الإقتراح الفائز هو الإقتراح الأدنتى ستعرا أو التذي يحصتل فتي المجمتوع علتى       -ج 

 أعلى تقييم من حيث المعايير والسعر. 
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 (70مادة )

عنتتد اختيتتار أستتلوب الإنتقتتاء بالمفاوضتتات المتتابعتتة مراعتتاة يجتتب علتتى الجهتتة المشتتترية       

 الإجراءات التالية : 

 أن تحدد مستوى من الدرجات على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.       -أ 

أن تدعو المتورد أو المقتاول الحاصتل علتى أعلتى درجتة لمفاوضتته فتي الستعر المقتترح       -ب 

 منه. 

يع الموردين أو المقاولين الحاصلين على درجات أعلى من الدرجتة المطلوبتة أن تخطر جم   -ج 

بأنه ستتم مفاوضتهم تباعا وحسب أولوية ترتيب الدرجات, وذلك إذا لم تستفر المفاوضتات متع 

 المورد أو المقاول الأول عن إبرام العقد. 

نتتى متتن المستتتوى أن تخطتتر جميتتع المتتوردين أو المقتتاولين الحاصتتلين علتتى درجتتات أد      -د 

 المطلوب. 

أن تنهى المفاوضات مع المقاول الأول إذا لم تستفر عتن إبترام عقتد معته, علتى أن تبتدأ فتي  -هـ 

التفاوض مع المورد أو المقاول التالي لته فتي الترتيتب, فتإذا لتم تستفر المفاوضتة معته عتن إبترام 

حسب ترتيتب درجتاتهم إلتى أن العقد, تدعو الجهة المشترية إلى التفاوض الموردين أو المقاولين 

 تصل إلى إبرام العقد أو أن ترفض جميع الإقتراحات. 

 (71مادة )

يجتتب علتتى الجهتتة المشتتترية عنتتد اختيتتار أستتلوب الإنتقتتاء بالمفاوضتتات المتزامنتتة مراعتتاة       

 الإجراءات التالية : 

جوز لها أن تطلتب متنهم أن تفاوض الموردين أو المقاولين الذين قدموا اقتراحات مقبولة, وي   -أ 

 أو تسمح لهم بإدخال تعديلات على الإقتراحات, على أن تتيح لهم المشاركة في المفاوضات.

أن تطلب بعد انتهاء المفاوضتة متن جميتع المتوردين أو المقتاولين التذين استتمروا معهتا أن    -ب 

 يقدموا خلال مدة تحددها أفضل عرض نهائي لديهم لجميع جوانب اقتراحاتهم.

 ألا تنظر إلى سعر الإقتراح عند تقييم الإقتراحات إلا بعد اكتمال التقييم الفني.       -ج 

أن تتم الترسية على المورد أو المقاول التذي يفتي الإقتتراح المقتدم منته باحتياجتات الجهتة       -د 

 المشترية على 

لنستبي وطريقتة تطبيتق تلتك أحسن وجه ووفقا للمعايير الخاصة بتقييم الإقتراحتات والتوزن ا   -ه 

 المعايير على النحو المبين في طلب تقديم الإقتراحات. 
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 (72مادة )

يتعين مراعاة السرية فتي تقيتيم الإقتراحتات وفتي المفاوضتات بمتا يضتمن عتدم إفشتاء أيتة        
معلومات تقنية أو سعرية أو أية معلومات أخترى تضتر بعمليتة الشتراء أو بالمصتالح المشتروعة 

 وردين أو المقاولين. للم

 الفصل الخامس 

 الضمانات

 (76مادة )

يجوز للمجلس أو الجهة المشترية بناء علتى تفتويض متن المجلتس تحديتد شتكل ومضتمون        

 الضمان الإبتدائي وضمان التنفيذ وقيمته ومصدر كل منهما.

 (74مادة )

وأحكتام المطالبتة بمبلغته فتي  ( يجب أن تحدد وثائق العطاء شروط وأحكام الضمان الإبتدائي   أ

 الحالات التالية :

 سحب العطاء أو تعديله بعد المواعيد النهائية لتسليم العطاءات.  - 1      

 التخلف عن توقيع عقد الشراء.  - 2      

 التخلف عن تقديم ضمان التنفيذ.  - 3      

 ية :كما يجب على الجهة المشترية إعادة الضمان في الحالات الآت  ب (

 إنقضاء أجل الضمان. - 1      

 نفاذ عقد الشراء وتقديم ضمان التنفيذ.  - 2      

 إلغاء المناقصة. - 3      

 سحب العطاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات. - 4      

 (75مادة )

ادة يضع المجلس جدولاً  لقيمة الضمان الإبتدائي حسب قيمة المناقصة ونوعها ويجتب إعت       

الضمان إلى الموردين أو المقاولين دون توقتف علتى طلتب متنهم عقتب انتهتاء إجتراءات الشتراء 

 وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

 ( 73مادة ) 

يجب على صتاحب العطتاء الفتائز بالمناقصتة أن يتؤدي ضتمان التنفيتذ التذي حتدد المجلتس        

خ تسلمه خطاب الرغبة المبدئية, وبالنستبة للعقتود التتي تبترم متع مبلغه خلال عشرة أيام من تاري

 متعاقدين في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً.
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ويجوز بموافقة المجلس مد المهلة المحددة لأداء ضمان التنفيذ فتي الحتالتين بمتا لا يجتاوز        

يتذ فتي المتدة المحتددة لته, اعتبتر عشرة أيام، فإذا لم يقم صتاحب العطتاء الفتائز بتأداء ضتمان التنف

منسحباً من المناقصة ويصادر ضمانه الإبتتدائي, ويحترم بقترار متن المجلتس متن الإشتتراك فتي 

المناقصتتات لمتتدة لا تقتتل عتتن ستتنة, ويجتتوز للمجلتتس فتتي هتتذه الحالتتة إعتتادة طتترح المناقصتتة أو 

 ترسيتها على مورد أو مقاول آخر.

 ( 77مادة ) 

لتنفيذ إذا قام المتورد أو المقتاول بتنفيتذ التزاماتته كاملتة حستب شتروط يجب إعادة ضمان ا       
 العقد.

 الفصل السادس

 إجراءات تنفيذ العقود

 الفرع الأول

 الشروط العامة

 (78مادة )

تبتتدأ المتتدة المحتتددة لتنفيتتذ عقتتود شتتراء الستتلع متتن اليتتوم التتتالي لإخطتتار المتتورد بخطتتاب        

   ه هذا الخطاب, إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.الترسية, أو أي تاريخ آخر يحدد

ويكتتون إخطتتار المتتوردين فتتي الختتارج بأيتتة وستتيلة اتصتتال علتتى أن تؤيتتد بخطتتاب لاحتتق,        

 يتضمن السلع والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه. 

الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خاليتا وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الإنشاءات من التاريخ        

 من العوائق, إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. 

 وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الخدمات من التاريخ الذي يحدده خطاب الترسية.       

 (72مادة )

 على المتعاقد أن ينفذ العقد بنفسه ولا يجوز له التنازل عنه لغيره.        

 (80مادة )

يجوز للجهة المشترية تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص وفقاً للحتدود التواردة        

 بالعقد. 

 (81مادة )

يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه من أحكام وبطريقة تتفق مع متا يقتضتيه حستن النيتة        
 وشرف التعامل.
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 لفرع الثانيا

 شروط تنفيذ عقود الإنشاءات

 (82مادة )

 يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد.       

 (86مادة )

يلتزم المقتاول بإنهتاء الأعمتال موضتوع التعاقتد بحيتث تكتون صتالحة للتستليم المؤقتت فتي        

 المواعيد المحددة , فإذا تأخر طبقت في شأنه الأحكام المنصوص عليها في العقد.

 (84) مادة

يضتتتمن المقتتتاول الأعمتتتال موضتتتوع العقتتتد وحستتتن تنفيتتتذها علتتتى الوجتتته الأكمتتتل للمتتتدة        

المنصتتتوص عليهتتتا فتتتي العقتتتد متتتن تتتتاريخ التستتتليم المؤقتتتت, وذلتتتك دون إختتتلال بمتتتدة الضتتتمان 

 المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر. 

 

 

 

 الفرع الثالث

 شروط تنفيذ عقد التوريد

 سلعواستلام ال

 (85مادة )

 يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد المحدد بالعقد.        

 (83مادة )

إذا رفضت الجهة المشترية صنفا أو أكثر من السلع الموردة, أو وجد فيها نقص أو مخالفة        

المرفوضتة للمواصفات أو العينات, يخطر المورد بأسباب الترفض وبضترورة ستحب الأصتناف 

 وتوريد الصنف المطابق, وذلك كله وفقاً للأحكام المنصوص عليها في العقد. 

 (87مادة )

 على الجهة المشترية سداد ثمن السلع الموردة خلال المواعيد المنصوص عليها في العقد.        
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 (88مادة )

اد المحدد بالعقد أن تطبتق يجب على الجهة المشترية في حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميع

 الجزاءات المنصوص عليها فيه.

 (82مادة )

 تفصل السلطة المختصة في الخلافات التي قد تنشأ بين الموردين والجهة المشترية.       

 (20مادة )

يجب على الجهة المشترية أن تبين في تقارير فحصها للسلع, ما أستفر عنته عملهتا مقارنتا        

شروط والمواصفات المتعاقد علتى أساستها, وعليهتا رفتض الستلع التتي لا تطتابق بما هو مبين بال

 المواصفات أو العينات المتعاقد عليها. 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 إعادة النظر والتظلم 

 (21مادة )

بحستتب  -يقتتدم طلتتب إعتتادة النظتتر أو التتتظلم إلتتى الجهتتة المشتتترية أو إلتتى رئتتيس المجلتتس        

 مكتوب أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.  بموجب طلب -الأحوال 

 (22مادة )

 يجب أن يشتمل الطلب أو الخطاب على البيانات التالية :        

 إسم مقدمه وعنوانه.   -  أ

 تاريخ صدور الإجراء أو القرار المطلوب إعادة النظر فيه أو التظلم منه, وتاريخ العلم به. -ب 

التي بني عليها طلب إعادة النظتر أو التتظلم علتى أن  موضوع الإجراء أو القرار والأسباب -ج 

 يرفق به المستندات اللازمة.

 ( 26مادة )

يخصص في المجلس وفي كل جهة من الجهات التي تخضع لأحكام القانون, موظف يعهد        

إليه, بالإضافة إلى اختصاصاته, تلقي طلبات إعادة النظتر أو التظلمتات وتستجيلها فتور ورودهتا 

مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها, ويسلم إلتى طالتب إعتادة النظتر أو المتتظلم برقم 
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تقديمتته أو يرستتل الإيصتتال إليتته    إيصتتالا ً يبتتين فيتته رقتتم طلتتب إعتتادة النظتتر أو التتتظلم وتتتاريخ

 بطريق البريد. 

  

  

 (24مادة )

لتتي تختتص قانونتا ببحثهتا تبلغ طلبات إعادة النظتر والتظلمتات فتور تستجيلها إلتى الجهتة ا       

 لتتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة للبت فيها بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في القانون. 

 (25مادة )

 لا يخضع لإعادة النظر ما يلي :       

 اختيار أساليب التعاقد الواردة في القانون.  (   أ

 اختيار أسلوب الإنتقاء المتعلق بشراء الخدمات.  ب (

 قصر إجراءات التعاقد على أساس الجنسية.  (  ج

 قرار استبعاد جميع العطاءات أو الإقتراحات أو العروض.  (  د

اختيار الجهة المشترية طلب تقديم الإقتراحات مباشرة من عدد من الموردين أو المقتاولين   هـ (

 في الحالات المقررة قانوناً.

اللائحتتة فتتي وثتتائق المناقصتتة أو وثتتائق طلتتب تقتتديم  إغفتتال الإشتتارة إلتتى القتتانون أو هتتذه  (  و

 الإقتراحات بشأن الخدمات.

 ( 23مادة ) 

يصدر المجلس قراراً مسبباً في التظلم خلال الميعاد المقرر قانوناً, وله أن يقرر عند البت        

 في التظلم تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية :

 التي تحكم موضوع التظلم.أن يعلن المبادئ القانونية   (   أ

 أن يخطر الجهة المشترية بعدم اتخاذ أي إجراء أو قرار مخالف للقانون.  ب (

 أن يلزم الجهة المشترية باتباع إجراء أو اتخاذ قرار يتفق وصحيح حكم القانون.  (  ج

لفتة لأحكتام إجراءً  أو قراراً صدر عن الجهة المشتترية بالمخا –كلياً أو جزئياً  -أن يلغى    (  د

 القانون باستثناء القرار الذي يجعل العقد نافذاً.

 (27مادة )

 تسري على إجراءات إعادة النظر القواعد التالية :        

يجتتب إخطتتار جميتتع المتتوردين والمقتتاولين المشتتاركين فتتي إجتتراءات الشتتراء بطلتتب إعتتادة     -أ 

 النظر وبمضمونه فور وروده. 
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مقاول تتأثر أو قد تتتأثر مصتالحه بتإجراءات إعتادة النظتر أن يشتارك يكون لأي مورد أو     -ب 

 فيه. 

على المورد أو المقاول الذي يتخلتف عتن المشتاركة فتي إجتراءات إعتادة النظتر أن   يمتنع    -ج 

 يقوم لاحقاً بتقديم مطالبة من نفس النوع.

 عادة النظر أن تشارك فيه. يجوز لأية جهة حكومية تتأثر أو قد تتأثر مصالحها بإجراءات إ    -د 

يجب إخطار مقدم طلب إعادة النظر وجميع المشاركين فيته بتأي قترار يصتدر بشتأنه ختلال  -هـ 

 ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. 

يجوز إعلان طلب إعادة النظر والقرار الصادر فيه في اللوحة المخصصة لتذلك بشترط ألا    -و 

حكتتام القتتانون أو إختتلال بالمصتتلحة العامتتة أو بالمصتتالح يترتتتب علتتى الإعتتلان أيتتة مخالفتتة لأ

 المشروعة للأطراف. 

 

 (28مادة )

 يدرج في سجل إجراءات الشراء القرارات الصادرة في طلبات إعادة النظر والتظلمات.        

 الفصل الثامن

 أحكام متفرقة

 ( 22مادة )

 هذه اللائحة واعتماد أعمالها.لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها في        

 (100مادة )

يخضتتع التعاقتتد بأستتلوب المناقصتتة علتتى متترحلتين أو المناقصتتة المحتتدودة أو التفتتاوض        

التنافسي أو الشراء المباشر أو طلتب تقتديم الإقتراحتات لشتروط المناقصتات العامتة فيمتا لتم يترد 

 بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

  

 




